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  القبول والرفضالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي بين 
  

  علواش فريد  /د
  بسكرة محمد خيضر جامعة-كلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  ملخص

تعتبر الأحكام الجزائیة نتاج عمل السلطة القضائیة، فهـي وسـیلة تطبیـق القـانون، فالقاضـي 
ــــة یهــــدف إلــــى  إنــــزال الحكــــم التشــــریعي علــــى الواقعــــة بإصــــداره للأحكــــام والقــــرارات الجزائی

، إقلیمهـاویستند في وظیفته هذه إلى مبدأ هام ألا وهو تكـریس سـیادة الدولـة علـى  .المجرمة
فالأحكـــام القضـــائیة تطبـــق علـــى الأراضـــي الوطنیـــة، لكـــن هـــذا المبـــدأ وفـــي ظـــل التطـــورات 

وعــــي لــــدى  للحــــدود، وبــــروزالراهنــــة، وبخاصــــة ظهــــور وتنــــامي الجریمــــة المنظمــــة العــــابرة 
أعضـــاء الجماعـــة الدولیـــة بضـــرورة التعـــاون لمكافحـــة هـــذا الخطـــر المستشـــري والـــذي یهـــدد 
وجــود الــدول ذاتهــا، وتطــرح فــي هــذا الإطــار مســألة تنفیــذ الأحكــام الأجنبیــة بوصــفها إحــدى 

  .أهم وسائل التعاون بین الدول
التعـاون الـدولي، الحكـم حجیة الحكم الجنائي، قوة الأمر المقضي فیه،  :الكلمات المفتاحیة

   .الأجنبي، الجریمة المنظمة
Résumé  
 
Les Dispositions pénales sont le produit du travail de la justice, ils sont un 
moyen d'application de la loi, le juge lors de l'émission des jugements et 
décisions pénales vise la disposition législative sur incident criminel. 
Se basant sur un principe important: la consécration de la souveraineté de l'État 
sur son territoire, les règles judicaires  sont  applicables au territoire national, 
mais ce principe  à la lumière des développements actuels, en particulier 
l'émergence et la croissance de la criminalité transnationale organisée, et 
l'émergence de la conscience parmi les membres de la communauté 
internationale du devoir de coopération  pour lutter contre cette menace 
rampante qui menace l'existence des Etats eux-mêmes,  dans ce contexte, la 
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question de l'exécution des jugements étrangers en tant que l'un des moyens les 
plus importants de la coopération entre les pays est posée. 
Mots clés : L’authenticité du jugement criminel, la coopération internationale, 
la condamnation étrangère, le crime organisé. 

  :مقدمة
عبــر الوطنیــة خطــر یتهــدد كــل الــدول فــي العــالم خاصــة مــع تعـد الجریمــة المنظمــة 

ظهــور العولمــة ومــا صــاحبها مــن تطــور علمــي وتكنولــوجي، بــل الأصــعب مــن ذلــك تشــكل 
متشــعبة ومتعــددة الجنســـیات والنشــاطات، ممــا یجعــل الجـــرائم المرتكبــة مــن هـــذه عصــابات 

الجماعات تشكل تهدیدا قد یؤدي في كثیـر مـن الأحیـان إلـى حـد الوصـول إلـى تهدیـد كیـان 
  .الدول، مما یستلزم ضرورة التعاون بینها

مكـن وأبرز أوجه التعاون الدولي تنفیذ الأحكام القضـائیة الأجنبیـة، فـإلى أي مـدى ی
القــول أن هــذا التعــاون یحــافظ علــى ســیادة الــدول ولا یعتبــر تــدخلا؟ ومــا هــو الحــد الفاصــل 
بــین التعــاون والتــدخل؟ ومــا موقــف التشــریعات مــن هــذا التعــاون وشــروطه وبخاصــة موقــف 

  المشرع الجزائري؟
  :للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا هذه الورقة إلى ثلاثة محاور

  .هي حول الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم الأجنبيالجدل الفق: المحور الأول
  .القوة التنفیذیة للحكم الأجنبي في الاتفاقیات الدولیة: المحور الثاني
  .القوة التنفیذیة للحكم الأجنبي في التشریعات الوطنیة: المحور الثالث

  :الجدل الفقهي حول الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم الأجنبي/ أولا 
الاعتــراف بــالقوة التنفیذیــة للحكــم الجنــائي الأجنبــي جــدلا واســعا فــي الفقــه أدى أثــار 

  .إلى ظهور رأیین أحدهما ینكر هذه القوة والآخر یعترف بها
  :وتتمثل الحجج التي اعتمدها الرأي المنكر للقوة التنفیذیة فیما یلي

  .)1(ة الدولةأن الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم الأجنبي یتعارض مع مبدأ سیاد -
أن كل دولة تستأثر وحدها بتقریر الإجراءات اللازمة لاسـتتباب الأمـن فـي إقلیمهـا، ومـن  -

ثــم فــإن تنفیــذ مــا قضــى بــه الحكــم الأجنبــي مــن عقوبــات ســوف یــؤدي إلــى إحــلال القــانون 
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الأجنبـــي محـــل القـــانون الـــوطني فـــي تحدیـــد الإجـــراء الـــلازم لمواجهـــة الإخـــلال بـــالأمن فـــي 
ا بینما ممارسة الدولة لسلطاتها لمعاقبة الجاني هـو رد الفعـل البسـیط الـذي یجـب الدولة، هذ

  .أن تواجه به بنفسها الخطر الذي تعرض له نظامها وأمنها العام
قــد یتــأثر الحكــم الأجنبــي فــي ظــروف معینــة بــبعض الاعتبــارات السیاســیة، وربمــا كانــت  -

مـام المحـاكم الوطنیـة، ومـن ثـم فلـیس الظروف تقتضي مؤاخذة المتهم بالشدة إذا مـا حـوكم أ
مقبـــولا الاعتـــداد بحكـــم البـــراءة أو الحكـــم بجـــزاء مخفـــف صـــادر مـــن محكمـــة أجنبیـــة كبـــدیل 

  .للإجراء الشدید الذي یجب أن تباشره المحاكم الوطنیة في هذه الظروف
قـــد یصـــدر الحكـــم الأجنبـــي بجـــزاء جنـــائي لا یعرفـــه القـــانون الـــوطني أو یقتضـــي تنفیـــذه  -

  .ختلف عن القانون الأجنبي الذي عرف هذا الجزاءبطرق ت
الفقــــه الحــــدیث فیــــذهب إلــــى تأییــــد الاعتــــراف بــــالقوة التنفیذیــــة للحكــــم الجنــــائي  أمــــا

الأجنبي فیما قضى به مـن عقوبـات، وتتمثـل أهـم الحجـج التـي اعتمـد علیهـا هـذا الـرأي فـي 
  :ما یلي

لا یتعـارض مــع مبـدأ سـیادة الدولــة  أن الاعتـراف بـالقوة التنفیذیـة للحكــم الجنـائي الأجنبـي -
  .لأن هذا الأمر لا یترتب إلا بموافقة الدولة واختیارها

أن علـــى كـــل دولـــة واجـــب حمایـــة الإنســـانیة فـــي كـــل مكـــان، والهـــدف مـــن توقیـــع الجـــزاء  -
  .الجنائي لا یتقید بنطاق إقلیم الدولة

یة ممـا یـؤدي إلـى عـدم إذا كان هناك اختلاف بین الدول في نظرتها إلى الجرائم السیاس  -
التسـلیم بقیمــة الحكــم الأجنبـي فــي هــذه الجــرائم أو غیرهـا مــن جــرائم أمـن الدولــة، فلــیس هــذا 

  .)2(هو الشأن في الجرائم الأخرى
ــــة  )3(غیــــر أنــــه إزاء تنــــامي الأنشــــطة الإجرامیــــة عبــــر الوطنیــــة - فقــــد أدى ذلــــك إلــــى أهمی

منــاص لأجـــل ملاحقـــة هـــذه  الاعتــراف بـــالحكم الجنـــائي الأجنبــي داخـــل إقلـــیم الدولـــة، إذ لا
الأنشــطة علـــى نحـــو فعــال مـــن أن تعتـــرف كـــل دولــة فـــي حـــدود مــا وضـــوابط معینـــة بـــالقوة 

إذ یعـــد ذلـــك نـــوع مـــن التعـــاون . التنفیذیــة للحكـــم الجنـــائي الصـــادر مـــن محـــاكم دولـــة أخـــرى
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بعـد أن یحكم على شخص فـي الخـارج، ثـم  في مكافحة الإجرام، فمن غیر المنطقي الدولي
عودته إلى بلاده یتمتع بحقوق ومزایا لا یفترض أن یتمتع بها إلا مـن لـم یسـبق وأن ارتكـب 

  .جرما
مــن والآثــار، المخــدرات ذات البعــد عبــر الــوطني كالمتــاجرة بالجــرائم الدولیــة وتعــد 

لا الجرائم التي تتجلى فیهـا أهمیـة الاعتـراف بـالقوة التنفیذیـة للحكـم الجنـائي الأجنبـي، حیـث 
ومصـــادرة عائـــداتها مـــا لـــم تأخـــذ فـــي الحســـبان الحكـــم الجنـــائي  الجـــرائمملاحقـــة هـــذه یمكـــن 

وســوف نتطــرق فیمــا یلــي  .الصــادر عــن محــاكم الدولــة التــي وقعــت فیهــا الجریمــة الأصــلیة
للأحكــام الجنائیــة الأجنبیــة بدایــة فــي الاتفاقیــات الدولیــة، ثــم ننتقــل بعــد ذلــك  للقــوة التنفیذیــة

لموقف التشریعات الوطنیة من القوة التنفیذیة للأحكـام الأجنبیـة عمومـا والجنائیـة علـى وجـه 
  .التخصیص

  القوة التنفیذیة للحكم الأجنبي في الاتفاقیات الدولیة / ثانیا
الاعتــراف بالآثــار  بالجریمــة الدولیــة إلــىالوثــائق الدولیــة ذات الصــلة عدیــد مــدت ع

الإیجابیـة للأحكـام الأجنبیـة مــن خـلال الإقـرار بـالقوة التنفیذیــة للحكـم الجنـائي الأجنبـي أمــام 
لمكافحــــة المخــــدرات والمــــؤثرات  المحــــاكم الوطنیــــة، ویتجســــد ذلــــك بدایــــة فــــي اتفاقیــــة فیینــــا

تعمـل الأطـراف علــى أن : "التـي تـنص علــى 05هـا الثالثـة فقــرة وتحدیـدا فــي مادت. )4(العقلیـة
تمكـــن محاكمهـــا وســـلطاتها المختصـــة الأخـــرى مـــن مراعـــاة الظـــروف الواقعیـــة التـــي تجعـــل 

  ...من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة 01ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في الفقرة 
اص فــي جــرائم مماثلــة وذلــك صــدور أحكــام ســابقة بالإدانــة أجنبیــة أو محلیــة وبوجــه خــ) ج

  ".بالقدر الذي یسمح به القانون الداخلي للطرف
كمـــا أقـــرت الاتفاقیـــة الدولیـــة إعمـــال القـــوة التنفیذیـــة للأحكـــام الأجنبیـــة مـــن خـــلال 
الالتزام الذي وضعته على عاتق الدول الأطراف بصدد التعـاون فیمـا بینهـا فـي مجـال تنفیـذ 

بعـض بـة المصـادرة مـن العقوبـات الفعالـة فـي مكافحـة أحكام وأوامـر المصـادرة باعتبـار عقو 
، ومـن ثــم والمتـاجرة فـي الأسـلحة والمـواد المخـدرة جریمـة غسـیل الأمـوالالجـرائم علـى غـرار 
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فإنــه مــن مقتضــیات هــذه المكافحــة مصــادرة الأمــوال غیــر المشــروعة التــي توجــد علــى إقلــیم 
أخــرى، وســنحاول عــرض أهــم مــا مــن محــاكم دولــة الصــادرة الدولــة وفقــا لأحكــام المصــادرة 

  .اشتملت علیه هذه الاتفاقیات في هذا المجال
  :الالتزام بمصادرة العائدات الإجرامیة - 1

أوجبـــت الوثـــائق الدولیـــة علـــى الـــدول الأطـــراف الالتـــزام بتقـــدیم المســـاعدة لبعضـــها 
مـــن الـــبعض فـــي تنفیـــذ الأحكـــام والأوامـــر القاضـــیة بمصـــادرة العائـــدات الإجرامیـــة المتأتیـــة 

، أو الممتلكات التي تعادل قیمتها تلك العائـدات، وغیـر ذلـك مـن المعـدات نشاطات إجرامیة
والمــواد والوســـائط الأخــرى التـــي اســتخدمت أو یـــراد اســتخدامها فـــي جریمــة غســـیل الأمـــوال 
وذلــك فــي حالــة مــا إذا تلقــت الدولــة طلــب بالمصــادرة مــن دولــة أخــرى وقعــت علــى إقلیمهــا 

  .وصدر حكم بمصادرة تلك العائدات وغیرهاجریمة غسیل الأموال 
فیتعـــین علـــى الدولـــة المطالبـــة حینئـــذ أن تنفـــذ حكـــم المصـــادرة الأجنبـــي، وأن تتخـــذ 

ـــــد المتحصـــــلات والأمـــــوال وغیرهـــــا، اقتفـــــاء أثرهـــــا، (التـــــدابیر التـــــي تســـــبق المصـــــادرة  تحدی
  ).ضبطها، تجمیدها والتحفظ علیها تمهیدا لمصادرتها

صـــــة المؤسســـــات المالیــــــة بإتاحـــــة وتقـــــدیم الســــــجلات كمـــــا تـــــأمر الســــــلطات المخت
المصرفیة والمالیة والتجاریة أو الـتحفظ علـى هـذه السـجلات دون التـذرع بالسـریة المصـرفیة 

 08، وكـــذا التوصـــیة رقـــم )5(مـــن اتفاقیـــة بـــالیرمو 13مـــن اتفاقیـــة فیینـــا، المـــادة  05المـــادة (
  ).اءات المالیةلفرقة العمل المعنیة بالإجر  33/34/35وأیضا التوصیات 

  :تنفیذ مصادرة العائدات الإجرامیة - 2
ـــة القیـــام بهـــا لتنفیـــذ طلـــب  حـــددت اتفاقیـــة فیینـــا الإجـــراءات التـــي یجـــب علـــى الدول

، وكانـت الأمـوال أو المتحصـلات دولیـةالمصادرة من دولة لها اختصـاص قضـائي بجریمـة 
هـذا الطلـب ومـن ثـم یجـب علـى أو أیة أشیاء أخرى، تقع على إقلیم الدولة المنوط بها تنفیذ 

  :)6(هذه الأخیرة القیام بما یلي
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أن تقدم الطلب إلى سـلطاتها المختصـة لكـي تستصـدر منهـا أمـرا بالمصـادرة، وتنفیـذ هـذا  -
الأمــر فــي حالــة صــدوره، وفــي هــذه الحالــة یجــب أن یتضــمن طلــب المصــادرة المقــدم مــن 

یانــا بالوقــائع التــي یســتند إلیهــا بمــا الدولــة الطالبــة علــى وصــف للأمــوال المــراد مصــادرتها وب
یكفــــي لتمكــــین الطــــرف متلقــــي الطلــــب مــــن استصــــدار أمــــر بالمصــــادرة فــــي إطــــار قانونــــه 

  .الداخلي
أو أن تقــدم إلــى ســلطاتها المختصــة أمــر المصــادرة الصــادر مــن الدولــة الطالبــة بهــدف  -

یاء الأخـرى ذات تنفیـذه بالقـدر المطلـوب وبقـدر مـا یتعلـق بالمتحصـلات أو الأمـوال أو الأشـ
الصـــلة والواقعـــة فـــي إقلـــیم الدولـــة متلقیـــة الطلـــب، ویتعـــین فـــي هـــذه الحالـــة أن یرفـــق طلـــب 
المصـــادرة بصـــورة مقبولـــة قانونـــا مـــن أمـــر المصـــادرة الصـــادر مـــن الدولـــة الطالبـــة، وبیانـــا 

  .بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفیذ الأمر
صـــادرة أن تتخـــذ التـــدابیر اللازمـــة لتحدیـــد كمـــا یجـــب علـــى الدولـــة متلقیـــة طلـــب الم

، واقتفـــاء أثرهـــا بالجریمـــة الدولیـــةالمتحصــلات أو الأمـــوال أو الأشـــیاء الأخـــرى ذات الصــلة 
ــــب  وتجمیــــدها أو ضــــبطها تمهیــــدا لمصــــادرتها وللقیــــام بهــــذا الأمــــر یتعــــین أن یتضــــمن طل

  .المصادرة بیانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب
إثــر تلقــي طلــب مــن " مــن اتفاقیــة بــالیرمو علــى انــه 13/02المــادة وفــي ذلــك تــنص 

یتعــین علـى الدولــة  ،دولـة طــرف أخـرى لهــا ولایـة قضــائیة علـى جــرم مشـمول بهــذه الاتفاقیـة
الطــرف متلقیــة الطلــب أن تتخــذ تــدابیر للتعــرف علــى العائــدات الإجرامیــة أو الممتلكــات أو 

مـــن هــذه الاتفاقیـــة  12مــن المــادة  01لفقـــرة المعــدات والأدوات الأخــرى المشـــار إلیهــا فــي ا
واقتفاء أثرها وتجمیدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها فـي نهایـة المطـاف بـأمر صـادر مـن 

مــن هــذه المــادة بــأمر صــادر عــن الدولــة  01الدولــة الطالبــة أو عمــلا بطلــب بمقتضــى الفــرة
  ".الطرف متلقیة الطلب

صـــادرة یـــتم وفقـــا لأحكـــام القـــانون وقـــد أكـــدت اتفاقیـــة فیینـــا علـــى أن تنفیـــذ طلـــب الم
الداخلي للدولة متلقیة الطلب أو لأیة معاهدة أو اتفاق أو ترتیب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف، 
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كل قرار أو إجـراء یتخـذه الطـرف : "ج من الاتفاقیة على أنه/05/04وفي ذلك تنص المادة 
یكــــون موافقــــا  متلقــــي الطلــــب عمــــلا بــــالفقرتین الفــــرعیتین أ وب مــــن هــــذه الفقــــرة یجــــب أن

ـــداخلي وقواعـــده الإجرائیـــة أو لأیـــة معاهـــدة أو اتفـــاق أو ترتیـــب  وخاضـــعا لأحكـــام قانونـــه ال
ونجــد فــي ذات المعنــى ". ثنــائي أو متعــدد الأطــراف یكــون ملتزمــا بــه تجــاه الطــرف الطالــب

  .من اتفاقیة بالیرمو 13/04المادة 
  :یةالسلطة المختصة بتنفیذ طلب مصادرة العائدات الإجرام - 3

حثـــت اتفاقیـــة فیینـــا الـــدول الأطـــراف علـــى تعیـــین ســـلطة مختصـــة ینـــاط بهـــا تنفیـــذ 
طلبــات أوامــر وأحكــام المصــادرة الأجنبیــة أو إحالتهــا إلــى جهــات أخــرى مختصــة لتنفیــذها، 

ــــة بــــالإجراءات المالیــــة  ــــه فرقــــة العمــــل المعنی ــــذي أوصــــت ب التوصــــیة (وهــــو ذات الأمــــر ال
  .    13/01وكذا اتفاقیة بالیرمو في مادتها  ).38رقم

 1999وقـــد كـــان التشـــریع النمـــوذجي لغســـل الأمـــوال الصـــادر عـــن الأمـــم المتحـــدة 
إذ كلــــف وزیــــر العــــدل فــــي الدولــــة المطالبــــة بتنفیــــذ أمــــر  )7(أكثــــر تحدیــــدا فــــي هــــذا الصــــدد

المصــادرة الأجنبــي بالتأكــد مــن صــحة هــذا الطلــب، ثــم إحالتــه إلــى النیابــة العامــة المختصــة 
بمحل وجود الأمـوال أو الممتلكـات أو الوسـائط المسـتهدفة بالمصـادرة، وعلـى النیابـة العامـة 

لمصادرة الأجنبي لكـي تـأمر باتخـاذ أن تخطر السلطة القضائیة المختصة بمضمون طلب ا
الإجــراءات اللازمــة لتنفیــذه، بعــد التحقــق مــن عــدم قیــام أي نبــرر للــرفض وفقتــا لأحكــام هــذا 

  ).من الفصل الثاني من الباب الخامس من التشریع النموذجي 05المادة (التشریع
  :التصرف في العائدات المصادرة - 4

يء یحقــق نفعــا للجــاني مــن ارتكــاب یقصــد بالأشــیاء المتحصــلة مــن الجریمــة أي شــ
الجریمـــة، كالبضـــائع المهربـــة فـــي جریمـــة التهریـــب، وثمـــن المخـــدرات فـــي جریمـــة الاتجـــار 

  .)8(بالمواد المخدرة، والفائدة والمنفعة في جریمة الرشوة إذا كانت متمثلة في مال منقول
أكـــدت اتفاقیـــة فیینـــا علــــى حـــق الدولـــة التــــي تصـــادر المتحصـــلات أو الأمــــوال أو 

ـــــداخلي  بالأنشـــــطة الإجرامیـــــة الأشـــــیاء ذات الصـــــلة  ـــــأن تتصـــــرف فیهـــــا وفقـــــا لقانونهـــــا ال ب
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جراءاته الإداریة كمـا حثـت الاتفاقیـة الـدول الأطـراف علـى إبـرام اتفاقیـات ) أ/05/05المادة(وإ
ب /05/05وفـي ذلـك تـنص المـادة ، فـي الأمـوال المصـادرة فیما بینها تـنظم كیفیـة التصـرف

یجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب أحد الأطـراف الأخـرى : "من الاتفاقیة على أنه
  :وفقا لهذه المادة أن ینظر بعین الاعتبار في إبرام اتفاقیات بشأن

ــــــالغ المســــــتخدمة مــــــن بیــــــع  - ــــــرع بقیمــــــة هــــــذه المتحصــــــلات والأمــــــوال أو بالمب هــــــذه التب
المتحصــــلات أو الأمــــوال، أو بجــــزء كبیــــر مــــن هــــذه القیمــــة أو المبــــالغ، للهیئــــات الدولیــــة 
الحكومیــة المختصــة فــي مكافحــة الاتجــار غیــر المشــروع فــي المخــدرات والمــؤثرات العقلیــة 

ساءة استعمالها   .وإ
اقتسام هذه المتحصلات أو هذه الأموال، أو المبالغ المستمدة من بیـع هـذه المتحصـلات  -

أو الأمـــوال، مـــع أطـــراف أخـــرى علـــى أســـاس مـــنظم أو فـــي كـــل حالـــة علـــى حـــدة أو وفقـــا 
لقوانینهـــا الداخلیـــة، أو إجراءاتهـــا الإداریـــة أو الاتفاقیـــات الثنائیـــة أو متعـــددة الأطـــراف التـــي 

  .أبرمها لهذا الغرض
وقـــد أضـــافت اتفاقیـــة . مـــن اتفاقیـــة بـــالیرمو 14/03ونجـــد فـــي ذات المعنـــى المـــادة 

نــه یجــوز للدولــة التــي قامــت بمصــادرة الأمــوال المتأتیــة مــن الجریمــة، أن تقــوم بــرد بــالیرمو أ
هــذه الأمــوال المصــادرة إلــى الدولــة الطالبــة لكــي یتســنى لهــا تقــدیم التعویضــات، أو تســلیمها 

  .إلى أصحابها الشرعیین
ــــك تــــنص المــــادة  ــــى أنــــه 14/02وفــــي ذل ــــدما تتخــــذ الــــدول : "مــــن الاتفاقیــــة عل عن

مـن هـذه الاتفاقیـة  13ما بناءا على طلب دولة طرف أخـرى أو وفقـا للمـادة  الأطراف إجراء
ذا مـا طلـب منهـا ذلـك فـي رد  على سبیل الأولویة، بالقدر الذي یسمح به قانونهـا الـداخلي وإ
ـــة الطـــرف الطالبـــة لكـــي  العائـــدات الإجرامیـــة المصـــادرة أو الممتلكـــات المصـــادرة إلـــى الدول

ضـــــحایا الجریمـــــة أو رد تلـــــك العائـــــدات الإجرامیـــــة أو یتســـــنى لهـــــا تقـــــدیم تعویضـــــات إلـــــى 
  ".الممتلكات إلى أصحابها الشرعیین
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام أن للدولــة المطالبــة بتنفیــذ حكــم المصــادرة الأجنبــي 
  :یمكن أن ترفض تنفیذ هذا الطلب وذلك

مــن  13/07مـادة ال( إذا لـم یكـن الجــرم الـذي یتعلـق بالطلــب جرمـا مشـمولا بهــذه الاتفاقیـة -
  ).اتفاقیة بالیرمو

مـن الفصـل  02إذا كان الطلب منطویا على أحد الأسباب المنصوص علیهـا فـي المـادة  -
الفصـــل  05المــادة ( الثــاني مــن البـــاب الخــامس والمتعلقــة بـــرفض طلبــات تســلیم المجـــرمین

  ).1999الثاني من الباب الخامس من التشریع النموذجي الخاص بغسیل الأموال لسنة 
  :القوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي في التشریعات الوطنیة / ثالثا

هنــاك اعتبــارات عملیــة وقانونیــة واعتبــارات العدالــة تقــود كلهــا إلــى ضــرورة التعــاون 
الــدولي فــي تنفیــذ الأحكــام الجنائیــة الأجنبیــة، أمــا عــن الاعتبــارات العملیــة فإنهــا تتمثــل فــي 

د تترتب علـى وجـود المحكـوم علیـه أو أموالـه فـي دولـة أجنبیـة، فـإذا الصعوبة البالغة التي ق
صدر الحكم فـي دولـة بالمصـادرة ضـد شـخص یقـیم فـي دولـة أخـرى ولـم یكـن هنـاك اتفاقیـة 

  .لتبادل تنفیذ الأحكام الجنائیة بین الدولتین فإن هذا الحكم یعد عدیم القیمة
ســتلزم أن ینفــذ هــذا الحكــم فعــلا، وهنــاك اعتبــارات قانونیــة، فاعتبــارات الــردع العــام ت

نمــا بصــدور الحكــم وتنفیــذه  فــالردع العــام لا یتحقــق بــالنص علــى الجریمــة وعقوبتهــا فقــط، وإ
وعلیــه  فعـلا، بــل إنـه یمكــن القــول أن تنفیـذ الحكــم یعـد مــن أهــم مراحـل تحقیــق الـردع العــام،

رورة إعطـاء قـوة أقرت التشریعات الوطنیة على غرار ما جاء في الاتفاقیـات الدولیـة مـن ضـ
  .تنفیذیة للأحكام الجنائیة الأجنبیة

  :القوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي في التشریع الفرنسي -1
 1996مـــاي  13الصـــادر فـــي  96-392حـــدد المشـــرع الفرنســـي فـــي القـــانون رقـــم 

  :شروط وضوابط تنفیذ الحكم الأجنبي بالمصادرة على الإقلیم الفرنسي
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  :بالقوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي شروط الاعتراف -أ 
أن یكون الحكم الأجنبي بالمصادرة نهائیـا، وأن یظـل مكتسـبا لقوتـه التنفیذیـة وفقـا لقـانون  -

 .الدولة الطالبة

نفـــس أن تكـــون الأمـــوال المصـــادرة بمقتضـــى الحكـــم الأجنبـــي مـــا یجـــوز مصـــادرته فـــي  -
المـراد مصـادرته مضـبوطا، وبالتـالي فإنهـا  ، وأن یكون المـالالظروف طبقا للقانون الفرنسي

  .)9(لا تتخذ طرق الحجز كشرط للمصادرة
یجب أن ینصب الحكم الأجنبي بالمصـادرة علـى مـال معـین یمثـل العائـد المتحصـل عـن  -

جریمة، ویقع على الإقلیم الفرنسي، وأن یتمثل هذا الحكم فـي الالتـزام بـدفع مبلـغ مـن النقـود 
  . یمثل قیمة هذا المال

ة الجـــنح التـــي تخـــتص یـــتم التـــرخیص بتنفیـــذ الحكـــم الأجنبـــي بالمصـــادرة بواســـطة محكمـــ -
  .على طلب النیابة العامة بنظر ذلك بناء

  :ضوابط تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي - ب
أن التــرخیص بتنفیــذ الحكــم الجنــائي الأجنبــي منــوط بعــدم الإضــرار بــالحقوق المشــروعة  -

الفرنســي علــى الأمــوال محــل المصــادرة ومــع ذلــك فــإذا تضــمن المقــررة للغیــر وفقــا للقــانون 
  .الحكم الأجنبي بنود متعلقة بحقوق الغیر فإنها تكون ملزمة للقضاء الأجنبي

أن یتبع أمام محكمة الجنح الفرنسیة التي تنظر التـرخیص بتنفیـذ الحكـم الأجنبـي، قواعـد  -
  .قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي

الفرنسیة متى رأت ذلك ضـروریا أن تسـمع بطریقـة الإنابـة القضـائیة  یحق لمحكمة الجنح -
عند الحاجة لشـخص المحكـوم علیـه، وكـل الأشـخاص الـذین تتعلـق حقـوقهم بـالأموال محـل 
المصـادرة فــي الحكــم الجنــائي الأجنبــي، ویجــوز لهــؤلاء الأشــخاص أن یســتعینوا بمحــام أمــام 

  .القضاء الفرنسي
ة عـــدم كفایـــة الأوراق أو الأدلـــة أن تـــأمر بـــإجراء تحقیـــق یجـــوز لمحكمـــة الجـــنح فـــي حالـــ -

  .تكمیلي على الرغم من كونها مقیدة من حیث المبدأ بأوراق الحكم الأجنبي بالمصادرة
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  :القوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي في التشریع المصري - 2
ي الــذي الأصـل بالنســبة للتشــریع المصــري أنــه یأخــذ فــي هــذا المجــال بــالرأي التقلیــد

یرى أن الحكم الجنائي الأجنبي لا یكون له قوة تنفیذیة خارج إقلیم الدولـة التـي صـدر فیهـا، 
، إلا إذا نصــت جنــائي أجنبــي بأیــة عقوبــة كانــت ن ثــم لا یجــوز أن ینفــذ فــي مصــر حكــمومـ

  .)10(علیها اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة تعد مصر طرفا فیها
عبـــر عـــن اســـتجابته الواضـــحة لمتطلبـــات غیـــر قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الجدیـــد 

مكافحـــة الأنمـــاط المســـتحدثة مـــن الجـــرائم عبـــر الوطنیـــة، وعـــن تـــأثره بالاتجاهـــات العالمیـــة 
الحدیثــــة بصــــورة أو بــــأخرى عــــن الاعتــــراف بالآثــــار الإیجابیــــة للأحكــــام الجنائیــــة الأجنبیــــة 

ن الإجــراءات مــن قــانو  522شــریطة تطبیــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل وهــو مــا أوضــحته المــادة 
مــع عــدم الإخــلال بأحكــام الاتفاقیــات الدولیــة، وبشــرط المعاملــة : "المدنیــة التــي قضــت بأنــه

بالمثل تتبادل الجهات القضائیة المصریة مـع الجهـات القضـائیة الأجنبیـة والدولیـة، التعـاون 
  ".القضائي في المجال الجنائي، طبقا لأحكام هذا القانون

الأجنبي لا ینفذ فـي مصـر إلا إذا كانـت هنـاك اتفاقیـة فالملاحظ أن الحكم الجنائي 
بــین مصــر ودولــة أجنبیــة تتضــمن الاعتــراف للحكــم الأجنبــي بهــذا الأثــر وبشــرط المعاملــة 

  .)11(بالمثل
 2002لسـنة  80من قانون مكافحـة غسـل الأمـوال رقـم  20وتأكیدا على ذلك نصت المادة 

ر بتنفیـــذ الأحكـــام الجنائیـــة النهائیـــة یجـــوز للجهـــات المصـــریة المختصـــة أن تـــأم: "علـــى أنـــه
الصـادرة مـن الجهـات القضـائیة الأجنبیـة المختصـة بمصـادرة الأمـوال المتحصـلة مـن جــرائم 
غســل الأمــوال أو عائــداتها، وذلــك كلــه وفــق القواعــد والإجــراءات التــي تتضــمنها الاتفاقیــات 

إبــرام اتفاقیــات ثنائیــة الثنائیــة أو متعــددة الأطــراف التــي تكــون مصــرا طرفــا فیهــا، كمــا یجــوز 
أو متعــددة الأطــراف تــنظم التصــرف فــي حصــیلة الأمــوال المحكــوم نهائیــا بمصــادرتها فــي 
جـــرائم غســـل الأمـــوال مـــن جهـــات قضـــائیة مصـــریة أو أجنبیـــة تتضـــمن قواعـــد توزیـــع تلـــك 

  ".الحصیلة بین أطراف الاتفاقیة وفقا للأحكام التي تنص علیها
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فــي قــانون مكافحــة غســل الأمــوال قــد اشــترط ویســتفاد مــن هــذا الــنص أن المشــرع 
للاعتــراف بــالقوة التنفیذیـــة للحكــم الجنـــائي الأجنبــي بمصـــادرة الأمــوال المتأتیـــة عــن جریمـــة 
غســــل الأمــــوال، أن تكــــون هنــــاك اتفاقیــــة ثنائیــــة أو متعــــددة الأطــــراف تكــــون مصــــر طرفــــا 

  .          )12(فیها
  :التشریع الجزائري القوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي في - 3

عهــــــدنا المشــــــرع الجزائــــــري دائمــــــا مســــــتفیدا مــــــن نصــــــوص التشــــــریعات الوطنیــــــة 
والاتفاقیات الدولیة في مجـال صـیاغته لقوانینـه فنجـده وفـي مجـال التعـاون القضـائي تحدیـدا 
عمـــد إلـــى تعزیـــز تبــــادل المســـاعدة القانونیـــة بـــین الســــلطات القضـــائیة الجزائریـــة ونظیرتهــــا 

، وفــي )13(وســع نطــاق علــى أن یــدخل ذلــك تحــت رایــة مبــدأ المعاملــة بالمثــلالأجنبیــة علــى أ
 57حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقیـات ذات الصـلة وهـو مـا یتجلـى مـن نـص المـادة 

مـــع مراعـــاة مبـــدأ المعاملـــة : "علـــى أنـــه )14(مـــن البـــاب الخـــامس مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد
الاتفاقـــات والترتیبــات ذات الصــلة والقـــوانین، بالمثــل وفــي حــدود مـــا تســمح بــه المعاهــدات و 

تقــام علاقـــات تعـــاون قضـــائي علــى أوســـع نطـــاق ممكـــن، خاصــة مـــع الـــدول الأطـــراف فـــي 
ــال التحریــــــات والمتابعـــــــات والإجــــــراءات القضـــــــائیة المتعلقــــــة بـــــــالجرائم  الاتفاقیــــــة فــــــي مجـــــ

  ".المنصوص علیها في هذا القانون
ائي الأجنبـي بآثـار إیجابیـة أي اعتـرف هذا وقد اعترف المشرع الوطني للحكـم الجنـ

بالقوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي لاسیما فیما یتعلق بمصادرة الأمـوال غیـر المشـروعة 
التــي اســتخدمت أو تحصــلت عــن جــرائم غســیل الأمــوال باعتبــار المصــادرة مــن الجــزاءات 

افحــــة حرمــــان الفعالــــة لمكافحــــة جریمــــة غســــیل الأمــــوال، ولأن مــــن مقتضــــیات تعزیــــز المك
  .المجرمین من التمتع بثمرة جرائمهم التي فروا بها إلى خارج البلاد أو الحدود الجزائریة

تعتبـــر الأحكـــام : "علـــى أنـــه )15(مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد 63وقـــد نصـــت المـــادة 
القضــــائیة الأجنبیــــة التــــي أمــــرت بمصــــادرة ممتلكــــات اكتســــبت عــــن طریــــق إحــــدى الجــــرائم 
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القـــانون، أو الوســـائل المســـتخدمة فـــي ارتكابهـــا نافـــذة بـــالإقلیم  المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا
  .الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة

یمكــن الجهــات القضــائیة أثنــاء نظرهــا فــي جــرائم تبیــیض الأمــوال أو جریمــة أخــرى 
من اختصاصها وفقا للتشـریع الجـاري بـه العمـل، أن تـأمر بمصـادرة الممتلكـات ذات المنشـأ 

والمكتســبة عــن طریــق إحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون، أو تلــك  الأجنبــي
  .المستخدمة في ارتكابها

ویقضــي بمصــادرة الممتلكــات المــذكورة فــي الفقــرة الســابقة حتــى فــي انعــدام الإدانــة 
  ".بسبب انقضاء الدعوى العمومیة أو لأي سبب آخر

المصـادرة التـي یجـب إتباعهـا مـن وقد حدد المشرع الجزائري شكل ومضمون طلب 
مــن قــانون مكافحــة  66قبــل الــدول المطالبــة بتنفیــذ حكــم المصــادرة وذلــك فــي نــص المــادة 

فضـلا عــن الوثـائق والمعلومـات اللازمــة التـي یجــب أن تتضـمنها طلبــات : "الفسـاد علـى أنــه
ــــة والمتعــــددة الأطــــراف ومــــا  یقتضــــیه التعــــاون القضــــائي وفقــــا لمــــا تقــــرره الاتفاقیــــات الثنائی

القـــانون، ترفـــق الطلبـــات المقدمـــة مـــن إحـــدى الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقیـــة، لأجـــل الحكـــم 
  :بالمصادرة أو تنفیذها، حسب الحالات فیما یأتي

بیان الوقـائع التـي اسـتندت إلیهـا الدولـة الطالبـة، ووصـف الإجـراءات المطلوبـة، إضـافة  - أ
ذي اسـتند إلیـه الطلـب، حیثمـا كـان إلى نسخة مصادق على مطابقتهـا للأصـل مـن الأمـر الـ

  متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات تحفظیة،
وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلـك، مـع بیـان  - ب

لـــذي یســـمح بالوقـــائع التـــي اســـتندت إلیهـــا الدولـــة الطالبـــة، والـــذي  یكـــون مفصـــلا بالقـــدر ا
للجهات القضائیة الوطنیـة باتخـاذ قـرار المصـادرة طبقـا للإجـراءات المعمـول بهـا، وذلـك فـي 

  حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة،
بیــان یتضــمن الوقــائع والمعلومــات التــي تحــدد نطــاق تنفیــذ أمــر المصــادرة الــوارد مــن  - ج

الدولة الطالبة، إلـى جانـب تقـدیم هـذه الأخیـرة لتصـریح یحـدد التـدابیر التـي اتخـذتها لإشـعار 
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ــــة  الــــدول الأطــــراف حســــنة النیــــة، بشــــكل مناســــب، وكــــذا ضــــمان مراعــــاة الأصــــول القانونی
  ".رة نهائي وذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم بالمصادرةوالتصریح بأن حكم المصاد

مـن قـانون مكافحـة  67أما عن إجراءات تنفیذ طلب المصادرة وحسب نـص المـادة 
الفســــاد فإنــــه یوجــــه الطلــــب الــــذي تقدمــــه إحــــدى الــــدول الأطــــراف فــــي الاتفاقیــــة، لمصــــادرة 

 64المـذكورة فــي المــادة الوسـائل الأخــرى  امیــة أو الممتلكـات أو المعــدات أوالعائـدات الإجر 
ـــیم الـــوطني مباشـــرة إلـــى وزارة العـــدل التـــي تحولـــه  مـــن هـــذا القـــانون، والمتواجـــدة علـــى الإقل

  . للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة
وعنـدما یصـدر قـرار المصــادرة یـتم التصـرف بالممتلكــات المصـادرة وفقـا للاتفاقیــات 

  .ذات الصلة والتشریع المعمول به
شارة إلى أن المشرع الجزائري قد اعترف بحجیة الحكـم الجنـائي الأجنبـي وتجدر الإ

حتى بالنسبة للإجراءات التحفظیة التي تمهد للمصـادرة مـن تجمیـد وحجـز للأمـوال مشـترطا 
فـــي ذلـــك وجـــود أســـباب كافیـــة لتبریـــر هـــذه الإجـــراءات ووجـــود مـــا یـــدل علـــى أن مـــآل تلـــك 

  .من قانون مكافحة الفساد 64نص المادة الممتلكات هو المصادرة من خلال صیاغته ل
وبالتالي ارتـأى المشـرع الجزائـري الاعتـراف بـالقوة التنفیذیـة للحكـم الجنـائي الأجنبـي 
مــن خــلال التقنــین ولــیس التوجیــه والــذي یعتبــر تكــرارا لنصــوص وردت فــي اتفاقیــات تتعلــق 

لي فـــي مواجهـــة بهـــذا الأمـــر، معبـــرا بـــذلك عـــن تفهمـــه واســـتجابته لمقتضـــیات التعـــاون الـــدو 
ن كان ذلك وفق شروط وضوابط حددها الظواهر الإجرامیة   .وإ

  :خاتمةال
مــا یمكــن استخلاصــه مــن هــذه الدراســة هــو أن الــدول وخــلال فتــرة لیســت بالقصــیرة 

والمكافحـــة وصــلت إلــى قناعـــة مفادهــا أنــه لا یمكـــن لأي دولــة أن تحقــق الوقایـــة والمتابعــة 
الفعالـــة للجریمـــة دون إیجـــاد میكانیزمـــات للتعـــاون، وهـــذا مـــا أسســـت لـــه الاتفاقیـــات الدولیـــة 
المبرمـــة، والتـــي شـــجعت ووضـــعت الإطـــار التشـــریعي المحفـــز للـــدول علـــى إبـــرام اتفاقیـــات 
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ثنائیة ومتعددة الأطراف من أجل مكافحـة الجریمـة المنظمـة، ومحاربـة آثارهـا دون المسـاس 
  .ي العلاقات الدولیة، وهو تكریس السیادة الوطنیةبمبدأ هام ف

ن كانـت تعتـرف بـالقوة التنفیذیـة للأحكـام الجنائیـة الصـادرة  كما لاحظنـا أن الـدول وإ
عــن الأجهــزة القضــائیة للــدول الأجنبیــة، علــى الأقــل علــى المســتوى الشــكلي الظــاهري مــن 

فــي أحیــان والسیاســیة فــي أحیــان قوانینهــا الداخلیــة، إلا أن هنــاك جملــة مــن القیــود القانونیــة 
ــول دون التجســــید الــــواقعي للتعــــاون الــــدولي فــــي مكافحــــة الجــــرائم ذات النطــــاق  أخــــرى، تحــ

 .الدولي
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